
رانه الشيخ محمد جواد فاضل لنلاية ال الموقع الرسم
الفقه » خارج فقه » مباحث صلاة القضاء » صلاة القضاء »

بتاريخ 13 ربیع الاول 1446

صلاة قضاء
الجلسة 97 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

معالجة الرأي الثّالث تجاه المسألة العاشرة
[1]:قائلا الرأي الثالث وفقاً لتصریح المحقق الخوئ عل المحقّق النائین نلقد ب

«و قد بن عل ذلك شيخنا الاستاذ المحقّق النائين (قدس سره)[2] و الوجه فيه كما أفاده (قدس سره) ف مجلس البحث: أنّه مع
سبق العلم قد تنجز التليف ف حق الملّف، و عروض النسيان بعد ذلك لا يوجب رفع التّنجيز (بل فعلیة العلم الإجمال مصونة

تماماً) فيون احتمال الفوت ف الزائد عل المتيقَّن به احتمالا للتليف المنجز (فعلیه أن یؤدیها حتماً رغم نسیانه لاحقاً) إذ هو
عل تقدير ثبوته (الفوت) فقد تنجز سابقاً و إن لم يعلم به فعلا، و المرجع ف مثل ذلك أصالة الاشتغال دون البراءة (فهناک تمایز ما

بین سبق العلم الإجمال عن النسیان و الغفلة فیتنجز و بین تأخّره عنهما حیث لا یتنجز).».[3]

و دعماً لمحقّق النائین، راقب السیدَ الیزدي حیث قد احتاط استحبابیاً حینما طرأ النّسیان عل العلم الإجمال لاحقاً فقد صرح
قائلا: «خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار و حصول النسيان بعده.»[4] بل قد حشّاه بعض المحقّقین البارعین کالنایئن و

البروجردي و اللپایان مصرِحین بأنه «لا یترک هذا الاحتیاط» وفقاً للاستدلالیة الماضیة.

هجمة المحقّق الخوئ تجاه أستاذه
:قائلا و قد ناقشه المحقّق الخوئ

«و جوابه ظاهر مما ذكرناه، و قد ذكره (قدس سره) هو أيضاً[5] غير مرة من دوران التنجيز مدار المنجِز ‐بالسر‐ حدوثاً و بقاء
العلم التفصيل ف ّالحدوث عن البقاء حت غنو لا ي (الاحتیاط ف فِز لا ید حدوث المنجمعاً ‐لا حدوثاً فحسب‐ فإنّ مجر)

فضلا عن العلم الإجمال. فإذا علم بحرمة شء ثم زال العلم المذكور بالشك الساري (أي الطّارئ بعد زوال العلم الإجمال) أ فهل
يتوقّف حينئذ ف الرجوع إل أصالة البراءة. (فلا یظل عل احتیاطه)

و من المعلوم أنّ العلم الإجمال لا يزيد ف ذلك عل العلم التفصيل، فإذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين ثم علمنا تفصيلا بنجاسة
أحدهما بالخصوص كان اللازم قبل حصول العلم الثان (التفصیل) الاجتناب عن كلا الإناءين لأجل العلم الإجمال المنجز، و أما

بعد حصوله (العلم التفصیل) و انحلال العلم الإجمال بانقلابه إل علم تفصيل و شكّ بدوي، فلا محالة يرجع ف نف المشوك
فيه إل أصالة البراءة لفقد المنجز بالنسبة إليه بقاء و إن كان ذلك موجوداً بالنسبة إليه ف وقت ما (فالإجمال لم یتبق ل یتنجز

علینا)

و هذا هو الحال ف محل اللام، فانّ العلم إنّما كان منجزاً ف ظرف تحقّقه و أما ف هذه الحال و بعد انحلاله بعلم تفصيل و شكّ
بدوي فلا بقاء له ك يون منجزاً، و لا أثر للتنجيز السابق بعد زوال موجبه (و هو العلم فقد زال) فيون الشكّ ف المقدار الزائد

شاً ف التليف غير المنجز بالفعل، و يرجع ف نفيه إل أصالة البراءة.»[6]
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فبالتّال، إن المحقّق الخوئ لم یقصد من «الش الساري» بمعناه المصطلَح بأنّ الش قد تَسری إل نفس الیقین فأزال العلم
الإجمال تماماً بل یعتبر تنجز العلم الإجمال عبر شرطین: حدوثه مع بقائه أیضاً فلا یتنجز بمجرد حدوث العلم الإجمال مع انعدام

بدوي مع ش التّفصیل ب العلمو حیث إنّ عروض النّسیان قد أنج ‐کما زعمه المحقّق النائین‐ البقاء بالعلم التفصیل
فبالتّال ستَتأتّ البرائة حتماً، و لهذا قد صرح قائلا: «فلا محالة يرجع ف نف المشوك فيه إل أصالة البراءة لفقد المنجز بالنسبة

إليه بقاء (أي الشرط الثّان) و إن كان ذلك موجوداً بالنسبة إليه ف وقت ما».

و نلاحظ علیه بأنّه رغم زوال العلم الإجمال ‐بقاء‐ و زهوق حجیتها أیضاً إلا أنّ بإمان النّاس أن یستصحب بقاء کل الفوائت
الت کان یعلمها وجداناً ‐قبل طروء النّسیان‐ فحینما قد تردد بین وجوب 8 أو 10 صلوات، فسیتوجب علیه الأکثر ک تَتفرغ

ذمته الماضیة، فإنّ حدوث العلم الإجمال قد أنجز علینا حمه الاحتیاط آنَذاک و لا یضره النّسیان أو الغفلة أو ... فنَستصحب
الیقین الل الحاصل مسبقاً.[7]

-----------------------------
.قم ‐ ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئ .Vol. 16 .سید ابوالقاسم. 1418. موسوعة الإمام الخوئ [1] خوئ

[2] فوائد الاصول ٤٤١٤٣٩:٣.
عبارته ضمن الصفحة 438 إل نص الغیر، و إلی ة الثالثة بل هو منسوب إلی [3] و لن المحقّق النائین لم یختَر هذه النّظر

441: « نعم: نسب إل المشهور وجوب الاحتياط عند تردد الفرائض الفائتة بين الأقل و الأكثر[3] و يشل الفرق بينه و بين تردد
الدين بين الأقل و الأكثر، مع أنّ الظاهر اتفاقهم عل عدم وجوب الاحتياط ف الدين المردد بين الأقل و الأكثر و جواز الاكتفاء بأداء

القدر المتيقن و جريان البراءة عن الأكثر.
و الظاهر: أن يون نظر المشهور ف مسألة قضاء الفوائت إل القاعدة و أنّها تقتض الاحتياط، لا لأجل التعبد و قيام دليل خاص
عل ذلك، فيتوجه حينئذ سؤال الفرق بينها و بين مسألة الدين المردد بين الأقل و الأكثر؟ و قد نقل عن بعض المحققين: أنّه حاول

تطبيق فتوى المشهور عل القاعدة، و حاصل ما أفاده ف وجه ذلك ‐ بتحرير منّا ‐ هو أنّه يعتبر ف جريان البراءة أن لا يون
الشك الّذي أخذ موضوعا فيها مسبوقا بالعلم و لو آناً ما، فانّ الأصول العملية كلها مغياة بعدم العلم و منها البراءة، فالشك الطاري
بعد العلم لنسيان و نحوه ليس موردا للبراءة، بل موردهما الشك الابتدائ، و مع احتمال سبق العلم لا تجري البراءة أيضا، لاحتمال

ف التمسك بالعام ه عليه و آله «رفع ما لا يعلمون» مع احتمال سبق العلم ‐ إلال ّحصول الغاية، فيرجع التمسك بقوله صل
:النهایة قد اختار البرائة قائلا محله عدم جوازه.» و لهذا إنّه ف ر فالشبهات المصداقية و قد حر

«و الإنصاف: أنّه لا يمن تطبيق فتوى المشهور عل القاعدة فالأقوى جريان البراءة عن الأكثر المشوك ف قضاء الصلوات
الفائتة، و إن كان لا ينبغ ترك الاحتياط خروجا عن مخالفة المشهور.»

.قم ‐ ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئ .Vol. 16 .سید ابوالقاسم. 1418. موسوعة الإمام الخوئ [4] خوئ
یتَه المتأصلة ف هذه المسألة ضمن الحاشیة المسبقة، فراجعها. [5] فوائد الاصول ٤٤١٤٣٩:٣. و لن قد أسلفنا نظر

.ص159 قم ‐ ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئ .Vol. 16 .[6] موسوعة الإمام الخوئ
[7] و نلاحظ عل الأستاذ المعظّم بأنّه ربما قصد المحقّق الخوئ أنّ الش قد تسری إل نفس الیقین فأزاله من أساسه بحیث قد

زَعزع حدوث الیقین الماض أیضاً فیف نَستصحبه؟ و یبدو أنّ المحقّق الخوئ قد أراد من «زوال العلم الإجمال بقاء» هو
الحدوث و البقاء معاً بحیث لا علم لنا مع عروض الشّ و النّسیان إطلاقاً.

 


